صورية تدليسية

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 665 

بتاريخ 20-03-1952

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : صورية تدليسية                                     

فقرة رقم : 2 

متى كان الحكم إذا تحدث عن صورية عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من المطعون عليه الثالث بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول إنما قصد الصورية التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضرارا بالموكل فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ إستند فى إثباتها إلى القرائن التى فصلها .   

                 ( الطعن رقم 96 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/20 )  

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 259 

بتاريخ 31-01-1974

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : صورية تدليسية                                     

فقرة رقم : 3 

إذا كان المطعون عليهم قد تمسكوا بصورية الأجرة المبينة بعقود الإيجار المبرمة بينهم و بين الطاعنين صورية تدليسية مبناها الغش و التحايل على القانون للتوصل إلى إقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية ، فإنه يجوز إثبات هذه الصورية بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن . 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 200 

بتاريخ 18-11-1937

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : صورية تدليسية                                     

فقرة رقم : 1 

ليس من الضرورى فى كل الأحوال إقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و إحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة و إنما يجوز إثباتها بالقرائن فى حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً فى العقد أم لم يكن ، و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الإستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها أتدليسية هى أم غير تدليسية ،        و الدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ، وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى فى نظر دعوى الصورية ، و الوقائع التى أذنت فى تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التى تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه .

                      ( الطعن رقم 40 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 )
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